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451481 ‐ ما حم التلفيق بين ألفاظ روايات الحديث الواحد؟

السؤال

إذا كان الحديث صحيحا، لن له روايات مختلفة عند البخاري ومسلم، وعند النسائ وأب داود، فهل يجوز رواية الحديث

باختيار الألفاظ المناسبة من كل رواية من هذه الروايات، يعن من مجموع هذه الروايات، أم لا بد من الالتزام بسياق شخصٍ

واحدٍ عل أساس أن هذه الروايات مع اختلاف ألفاظها، الأصل أنها لم ترد هذا ف سياقٍ واحدٍ؟ ومثال يحضرن عل ذلك،

وهذا المثال عل سبيل التمثيل فقط عل ما أريد من التلفيق والجمع بين الروايات ف سياقٍ واحدٍ، وهو: أن ف رواية البخاري

شبدٌ حبع ملَيع لمتُعلَوِ اسوعند مسلم وغيره: (و ،(ةزَبِيب هسانَّ راك ،شبدٌ حبع ملَيع لمتُعنِ اساوا، ويعطاوا وعماس) :ًمث

مكقُودوا)، فهنا نلاحظ أن السياق مختلف؛ فإن الحديث الذي عند البخاري ليس فيه: (ييعطاو وا لَهعمفَاس هتَابِ الِب مكقُودي

،شبدٌ حبع ملَيع لمتُعنِ اساوا، ويعطاوا وعمه عليه وسلم‐: (اسال ه ‐صلفهل يجوز أن أقول: قال رسول ال ،(هتَابِ الِب

كانَّ راسه زَبِيبة يقُودكم بِتَابِ اله)، فأكون بهذا نسبت الحديث بهذا السياق الملفَّق من مجموع روايتين أو أكثر إل النب عليه

الصلاة والسلام؟ وإذا كان يجوز؛ فإل أي مصدر أنسبه، وأنا قد جمعته من رواياتٍ كثيرة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

التلفيق بين ألفاظ روايات الحديث الواحد، قد فعله بعض الأئمة ف عصر الرواية، كصنيع ابن جريج ف حديث جابر، كما

روى البخاري (2309) عن ابن جريج، عن عطَاء بن ابِ رباح وغَيرِه، يزِيدُ بعضهم علَ بعضٍ، ولَم يبلّغْه كلُّهم، رجل واحدٌ

منْهم، عن جابِرِ بن عبدِ اله رض اله عنْهما قَال: "كنْت مع النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ف سفَرٍ …" الحديث.

وكصنيع الزهري ف قصة الإفك.

روى البخاري (2661)، ومسلم (2770) عن ابن شهابٍ الزهرِيِ، عن عروةَ بن الزبيرِ، وسعيدِ بن الْمسيِبِ، وعلْقَمةَ بن وقَّاصٍ

اللَّيث، وعبيدِ اله بن عبدِ اله بن عتْبةَ، عن عائشَةَ رض اله عنْها، زَوج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، حين قَال لَها اهل افْكِ ما

قَالُوا، فَبراها اله منْه، قَال الزهرِي: وكلُّهم حدَّثَن طَائفَةً من حدِيثها، وبعضهم اوع من بعضٍ، واثْبت لَه اقْتصاصا، وقَدْ

وعيت عن كل واحدٍ منْهم الْحدِيث الَّذِي حدَّثَن عن عائشَةَ، وبعض حدِيثهِم يصدِّق بعضا، زَعموا: انَّ عائشَةَ قَالَت: ( كانَ

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اذَا اراد انْ يخْرج سفَرا اقْرعَ بين ازْواجِه… ) الحديث.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال
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" قوله: ( وكل حدثن طائفة من الحديث ) أي بعضه، هو مقول الزهري، كما ف رواية فليح، " قال الزهري إلخ " ...

قال عياض: انتقدوا عل الزهري ما صنعه من روايته لهذا الحديث ملفقا عن هؤلاء الأربعة، وقالوا: كان ينبغ له أن يفرد

حديث كل واحد منهم عن الآخر " انته من "فتح الباري" (8/ 456).

:ه تعالقال السخاوي رحمه ال

" وعل كل حال فقد صح كون الزهري استعمل التلفيق، وهو جائز، وإن قال عياض مع كونه ممن استعمله كما أسلفته: إنهم

انتقدوا عليه صنيعه له، وقالوا: كان ينبغ له أن يفرد حديث كل واحد منهم عن الآخر. انته. والأمر فيه سهل، فالل ثقات،

ولا يخرج الحديث بذلك عن كونه صحيحا " انته من "فتح المغيث" (3/213).

ثم استقر الأمر بعد ذلك عند تخريج الروايات وعزوها إل مصادرها؛ عل تمييز الزيادات؛ لأن هذا الذي تقتضيه أمانة التوثيق؛

ولأن الحم بصحة أصل الرواية وكون رواة الزيادات ثقات؛ لا يلزم منه صحة الزيادة كما بينه أئمة الحديث ف مسألة زيادة

الثقة.

فعل هذا إذا أراد الإنسان أن يسوق حديثا له عدة زيادات، فله طريقتان:

:الطريقة الأول

أن يسوق الحديث بجميع زياداته ف سياق واحد، لن مع التمييز للزيادات عن أصل الحديث بالأقواس ونحو هذا، كما هو

صنيع بعض أهل العلم.

والطريقة الثانية:

أن يختار رواية يجعلها الأصل، ثم يسوق الزيادات، كما نراه ف مصنفات أهل العلم.

قَال :ه عنه ‐ قَالال ةَ ‐ رضريره ِبا نبلوغ المرام" (الحديث رقم 6) ع" ف ه تعالمثال ذلك قول الحافظ ابن حجر رحمه ال

ولَنبي  ) :ِخَارِيلْبلو ،ملسم هجخْرا ( نُبج وهو مالدَّائ اءالْم ف مدُكحا لغْتَسلا ي ) :‐ ه عليه وسلمال صل ‐ هال ولسر

.( ةنَابالْج نم يهف لغْتَسي و ) :اۇدد ِبو ،( نْهم ) :ملسملو ،( يهف لغْتَسي رِي، ثُمجي  الَّذِي مالدَّائ اءالْم ف مدُكحا

تب المؤلفة ينبغال خطبة أو موعظة ، فف كتاب مؤلف ، أو ذكره ف أن يعلم أن هناك فرقا بين ذكر الحديث ف وينبغ

تحري الدقة ما أمن ، فتتميز الروايات بعضها عن بعض ، فذلك أكمل وأحسن ، وف مقام الخطبة والموعظة الأمر فيها أسهل

.
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وننبه هنا إل أن سياق الحديث قد يختلف من رواية إل أخرى؛ فربما وضع الناقل للحديث ملفقا، جملة ف سياق لا يحتمله

من حيث النظم واللغة ، وإنما تصح ف سياقها الأصل الذي وردت فيه.

فلهذا ينبغ أن يون عل من يترخص ف ذلك: أن يون عالما بمعن الحديث، عالما بمقتض اللغة ف مثل تلك السياقات.

واله أعلم.


